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الحق في الماء والأمن المائي مهددان بسبب الاستغلال المفرط للموارد المائي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدق ناقوس الخطر ويدعو إلى اتخاذ تدابير استعجالية

الماء، مورد حيوي أصبح في تناقص مستمر في بلادنا 
عندمــا تقــل الميــاه التــي يتوفــر عليهــا بلــد مــا عــن 1000 متــر مكعــب للفــرد 
ســنويا، فإنــه يعتبــر فــي وضعيــة خصــاص فــي المــوارد المائيــة. أمــا فــي المغــرب، 
فــإن الوضــع قــد أصبــح مقلقــا علــى اعتبــار أن مــوارده المائيــة تقــدر حاليــاً بأقــل 
مــن 650 متــراً مكعبــا للفــرد ســنويا، مقابــل 2500 متــر مكعــب ســنة 1960، ومــن 
المتوقــع أن تقــل هــذه الكميــة عــن 500 متــر مكعــب بحلــول ســنة 2030. وتشــير 
فــي  بعــض الدراســات الدوليــة إلــى أن تغيــر المنــاخ يمكــن أن يــؤدي إلــى فقــدان 80
المائــة مــن المــوارد المائيــة المتوفــرة فــي بلادنــا خــلال الســنوات الـــــ25 المقبلــة.

تــزال تتعــرض للاســتهلاك  المائيــة، فإنهــا لا  المــوارد  نــدرة  رغــم 
وللهــدر المفــرط 

علــى الرغــم مــن تناقصهــا المطــرد، فــإن الاســتهلاك المفــرط للمــوارد المائيــة، 
لاســيما الميــاه الجوفيــة، يتزايــد فــي بلادنــا، دون تقيــد صــارم بما يقتضيــه القانون 
لاســتغلال المــوارد المائيــة، فضــلا عــن الضعــف المســجل علــى مســتوى فعاليــة 
آليــات المراقبــة. وقــد شــهدت بعــض المــدن المغربيــة فــي الســنوات الأخيــرة 
احتجاجــات للســاكنة المحليــة بســبب تواتــر ظاهــرة العطــش وصعوبــة الولــوج إلــى 
المــاء الشــروب، فــي وقــت يســتمر فيــه فــي مــدن أخــرى اســتخدام الميــاه الصالحــة 
للشــرب لســقي المســاحات الخضــراء وبعــض المشــاريع الســياحية، ناهيــك عــن 

اســتمرار بعــض الزراعــات التــي تســتهلك الكثيــر مــن المــاء.

... مــن هنــا، ضــرورة التدخــل علــى وجــه الاســتعجال مــن أجــل ضمــان 
الأمــن المائــي بالمغــرب

ــم اتخــاذ أي  ــم يت ــة بالمغــرب ســتزداد حــدة إذا ل ــدرة المــوارد المائي إن ظاهــرة ن
ــرى  ــن عنهــا. وفــي هــذا الصــدد، ي ــذ الإصلاحــات المعلَ إجــراء أو إذا تأخــر تنفي
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أنــه بــات مــن الضــروري تنفيــذ جملــة 
مــن التدابيــر فــي مجــال تدبيــر المــوارد المائيــة، تنــدرج ضمــن ثلاثــة محــاور 
أساســية، وهــي مســتمدة مــن عــدد مــن التقاريــر والآراء التــي ســبق أن أدلــى بهــا :

تدابير مستعجلة للتوعية من أجل تغيير سلوك المرتفقين:
جميــع � وعــي  زيــادة  إلــى  تهــدف  للتواصــل  اســتراتيجية  وتنفيــذ  بلــورة 

ــون،  ــون والمواطن ــون الاقتصادي ــة، الفاعل المســتخدمين (الجماعــات الترابي
ــة  ــة للبيئ ــاد ســلوكيات مراعي ــي يكتســيها اعتم ــة القصــوى الت ــخ) بالأهمي إل

فــي مــا يتعلــق باســتهلاك الميــاه؛
العموميــة ومنتزهــات � المســاحات الخضــراء  مــع ممارســة ســقي  القطــع 

الترفيــه والمنشــآت الرياضيــة بالمــاء الصالــح للشــرب، والحــرص علــى 
اللجــوء المُمنهَــج إلــى اســتخدام الميــاه العادمــة؛ 

تدابير مؤسساتية وتنظيمية:
افتحــاص وصيانــة شــبكات توزيــع الميــاه فــي المــدن بكيفيــة ممنهجــة �

تلــك  مــن مردوديــة  والرفــع  الميــاه،  مــن تســربات  للحــد  وذلــك  ودائمــة، 
الدوليــة؛ للمعاييــر  تســتجيب  يجعلهــا  بمــا  الشــبكات، 

 العمــل تلقائيــا علــى إنجــاز دراســة لتأثيــر المشــاريع الاســتثمارية علــى �
ــة، لا ســيما فــي مجــالات الفلاحــة  ــا المائي ــذا لنجاعته ــة وك المــوارد المائي
والصناعــة والســياحة، واعتمــاد مبــدأ اللجــوء إلــى تحكيــم رئيــس الحكومــة 

فــي هــذا المجــال؛
 القيــام بمراجعــة عميقــة للتعرفــة المعمــول بهــا علــى المســتوى الوطنــي �

الميــاه  ومعالجــة  الصحــي  الصــرف  وخدمــات  المــاء  لتوفيــر  والمحلــي 
العادمــة، مــع إطــلاع العمــوم علــى نتائــج هــذه العمليــة؛

 وضــع إطــار مرجعــي وطنــي للنظــام المحاســباتي الخــاص بالمــوارد المائيــة �
يتيــح تقييــم الكلفــة الحقيقيــة للمــاء لــكل حــوض مــن أحــواض التصريــف 
المائيــة، وذلــك بغيــة إرســاء تضامــن جهــوي واجتماعــي، مــن خــلال تحســين 
آليــات اســتهداف الإعانــات الحكوميــة للقطــاع وتعزيــز قــدرات الجهــات علــى 

التمويــل الذاتــي؛
 تفعيــل هيئــات التنســيق والتشــاور، علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي، �

مــن أجــل القيــام بمهــام التحكيــم، ليــس فقــط فــي مجــال المنازعــات، وإنمــا 
أساســا فــي مــا يتعلــق بالخيــارات الواجــب اتخاذهــا فــي ضــوء مختلــف 

المعاييــر المنبثقــة عــن سياســة الاســتثمار والتنميــة المســتدامة.

تدابيــر اســتراتيجية مــن أجــل رصــد أفضــل للاســتثمارات فــي مجــال 
الميــاه:
تســريع الاســتخدام المكثــف للمــوارد المائيــة غيــر التقليديــة، خاصــة مــن�

خــلال تعميــم تقنيــة تحليــة ميــاه البحــر بالنســبة للمناطــق الســاحلية وإعــادة
اســتخدام الميــاه العادمــة المعالجََــة؛

 العمــل، علــى الأقــل بالنســبة للتجزئــات العقاريــة الجديــدة، علــى وضــع �
شــبكات منفصلــة (بيــن قنــوات تجميــع ميــاه الأمطــار وقنــوات الصــرف 

الصحــي) وكــذا العمــل علــى تعميــم محطــات المعالجــة.

يعــد المائــي الأمــن تحقيــق فــإن العذبــة. لــذا، الميــاه مــن المتجــددة المــوارد مــن ســنويا المتوفــرة الكميــات مــن أكبــر اليــوم المغــرب فــي المــاء علــى الطلــب أصبــح
الفــوارق تفاقــم فــي وتســاهم الاجتماعــي بالســلم تمــس مخاطــر مــن عنــه يترتــب لمــا القادمــة. وبالنظــر الســنوات فــي و حاليــا لبلادنــا بالنســبة قصــوى أولويــة
نموذجنــا لاســتدامة أساســيا عامــلا وباعتبــاره الوطنيــة التنمويــة الرؤيــة صلــب فــي تجعلــه عاجلــة سياســية إجابــة تقديــم يســتدعي المائــي الأمــن فــإن المجاليــة،
المائيــة المــوارد حمايــة مــن ذاتــه الآن فــي تمكــن عموميــة سياســة إطــار فــي الإجابــة هــذه تنــدرج أن التقلبــات. ويتعيــن مواجهــة علــى وقدرتــه المنشــود التنمــوي

وتثمينهــا، وتتســم بالإبــداع وتسترشــد بالممارســات الفضلــى فــي مجــال حكامــة المــوارد المائيــة.



2

نقطة 
يقظة 

المراجع :
»الحكامــة عــن طريــق التدبيــر المندمج للمــوارد المائيــة فــي المغرب: رافعــة أساســية للتنميــة المســتدامة«، المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي ��

والبيئي، 2014
الموضــوع الخــاص للتقريــر الســنوي لســنة 2015، »العدالــة المناخيــة: رهانــات التفعيــل وتحدياتــه«، المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، ��

2015
»الثروة الإجمالية للمغرب«، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ��2016
التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برسم سنة ��2018
»النموذج التنموي الجديد، مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي« ، ��2019


